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مناقصة رقم 2018/11 لمنح خدمات استشارة ومرافقة مهنية بموضوع إدارة المخاطر التشغيلية لصالح شعبة المحاسب العام في وزارة المالية


باسم لجنة المناقصات لتعيين شركات استشارة (فيما يلي: "صاحب الدعوة" أو "لجنة المناقصات") يتم بواسطة هذا الإعلان التوجه بصورة علنية لتلقي عروض لمنح خدمات استشارة ومرافقة مهنية بموضوع إدارة المخاطر التشغيلية لصالح شعبة المحاسب العام في وزارة المالية. تهدف هذه المناقصة العلنية الى اختيار أربعة (4) شركات استشارة, ذات تخصص في مجال خدمات الاستشارة لإدارة المخاطر, لغرض فحص, تنفيذ ومرافقة إجراءات إدارية في الوزارات الحكومية وذلك وفقاً للسياسات التي تمت صياغتها في هذا المجال بواسطة شعبة المحاسب العام وحسب شروط المناقصة. بالإضافة الى ذلك, في إطار هذه المناقصة سيتم اختيار ثلاثة (3) شركات استشارة ستُعتبر بمثابة "موردين احتياطيين".

1. الخدمات المطلوبة
خدمات الاستشارة والمرافقة المهنية التي سيتم تزويدها للوزارات (فيما يلي: "الخدمات"), هي على النحو التالي:
1. تزويد خدمات استشارة للوزارات في مجال إدارة المخاطر التشغيلية وفي المجالات المرافقة كما هو مُفصل في المناقصة:
1.1. تطبيق إجراءات مسح مخاطر تشغيلية.
1.2. خطة لمعالجة المخاطر (خطة تقليل).
1.3. مشاريع إدارة مخاطر تشغيلية.
1.4. مشاريع إضافية وفقاً لما ورد في الملحق ي"ج وفي مستندات المناقصة.


2. فترة التعاقد (يشمل كافة الحقوق الاختيارية لتمديدها)
ستكون فترة التعاقد لمدة 24 شهر من يوم توقيع المخولون بالتوقيع من قبل صاحب الدعوة حسب القانون على اتفاقية التعاقد. يحق لصاحب الدعوة ("اختيارياً") الحق بتمديد فترة التعاقد بأربعة فترات إضافية مدة كل منها 12 شهر بحيث لا تزيد بصورة تراكمية عن ستة سنوات.

3. الشروط المُسبقة للاشتراك في المناقصة (شروط الحد الأدنى)
1. شروط الحد الأدنى الإدارية
1.1. لمُقدم العرض جميع المصادقات المطلوبة حسب هذه المناقصة, يشمل مصادقة, رخصة أو تصريح سارية المفعول في موعد تقديم العروض.
1.2. مُقدم العرض مُسجل حسب القانون في إسرائيل لدى مسجل مناسب, بدون رسوم سنوية لمسجل الشركات أو الشراكات, عن السنوات التي سبقت السنة التي يتم فيها تقديم العروض لهذا التوجه ولا ينتهك القانون ولا يوجد عليه أي انذار بخصوص الإعلان عنه كمخالف للقانون.
1.3. لدى مُقدم العرض كافة المصادقات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام 1976 (فيما يلي: "قانون صفقات الهيئات العامة").
1.4. مُقدم العرض قام بتقديم عرض ساري المفعول ومُلزم.
2. شروط الحد الأدنى المهنية
2.1.1. خبرة مُقدم العرض:
مُقدم العرض قام بتزويد خدمات استشارة ومرافقة مهنية في مجال إدارة المخاطر التشغيلية, وذلك لصالح على الأقل 9 زبائن مختلفين في البلاد أو في خارج البلاد, خلال الفترة التي بدأت من تاريخ 1.1.2015 وحتى موعد نشر المناقصة.
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2.1.1.1. "زبائن": أ) في القطاع الخاص – شركات ذات دورة مالية سنوية تبلغ 10 مليون شيكل جديد على الأقل. ب) في القطاع العام (وزارات حكومية, وحدات حكومية, سلطات حكومية ومؤسسات تنظيمية).
2.1.1.2. "خدمات استشارة ومرافقة مهنية": مشاريع استشارة في مجال إدارة المخاطر التشغيلية لصالح الزبائن, بحجم يبلغ حد أدنى 300 ساعة عمل لكل زبون فردي للمشروع.
2.1.2. حجم الدخل
مُقدم العرض قام بتزويد خدمات استشارة في كل سنة من السنوات 2015, 2016 و- 2017, بحجم مالي تراكمي يبلغ 3 مليون شيكل جديد على الأقل.
2.1.3. طاقم مُقدم العرض:
2.1.3.1. مُقدم العرض يُشغل بصورة مباشرة, في موعد تقديم العرض, على الأقل 7 مستشارين من بينهم 3 مستشارين لإدارة المخاطر التشغيلية.
2.1.3.2. لمُقدم العرض توجد القدرة على الالتزام بمنح طاقم خاص لصالح صاحب الدعوة لغرض منح خدمات استشارة ومرافقة مهنية, طيلة فترة التعاقد, حيث يجب أن تكون تركيبة هذا الطاقم كما هو مُفصل فيما يلي:
1. مدير رفيع/ شريك: كما هو مُعرف في البند 4.2 من مستندات المناقصة.
2. مديري طواقم: كما هو مُعرف في البند 4.2 من مستندات المناقصة.
3. أربعة مستشارين: كما هو مُعرف في البند 4.2 من مستندات المناقصة.
2.1.3.3. بخصوص هذا البند:
1. على المدير الرفيع/ الشريك وعلى مديري الطواقم أن يكون لديهم لقب أول على الأقل من مؤسسة أكاديمية معترف بها.
2. المدير الرفيع/ الشريك وكل واحد من مدراء الطواقم, قاموا بتنفيذ (كل واحد منهم على انفراد) على الأقل 4 مشاريع استشارة في مجال إدارة المخاطر التشغيلية بحجم أدنى 300 ساعة عمل, لصالح الزبائن كما تم تعريفهم في المادة 15.2.1.1 في مستندات المناقصة, خلال الفترة التي بدأت من تاريخ 1.1.2015 وحتى موعد نشر المناقصة.
3. على الأقل اثنين (2) من أربعة المستشارين قاموا بتنفيذ (كل واحد منهم على انفراد) على الأقل 3 مشاريع استشارة في مجال إدارة المخاطر التشغيلية بحجم أدنى 150 ساعة عمل, لصالح الزبائن كما تم تعريفهم في المادة 15.2.1.1 في مستندات المناقصة, خلال الفترة التي بدأت من تاريخ 1.1.2015 وحتى موعد نشر المناقصة.
4. يوضح أنه لغرض إحصاء مشاريع الاستشارة في هذا البند بإمكان أن يتم تنفيذ نفس العمل من قبل أكثر من عمال اثنين لدى مُقدم العرض. 

4. مستندات المناقصة
1. يُمكن تحميل مستندات المناقصة من موقع الانترنت لمديرية المشتريات الحكومية بالعنوان: http://www.mr.gov.il/purchasing/  تحت العنوان مناقصات- مناقصة علنية رقم 2018/11 لمنح خدمات استشارة ومرافقة مهنية بموضوع إدارة المخاطر التشغيلية.
2. يجب تقديم العروض لصندوق المناقصات الذي عنوانه هو "مناقصة علنية رقم 2018/11 لمنح خدمات استشارة ومرافقة مهنية بموضوع إدارة المخاطر التشغيلية" الموجود في وزارة المالية, شارع كابلان 1 القدس, الطابق 3, خلال أيام الأحد – الخميس, بين الساعات 08:00- 16:00 وحتى موعد أقصاه 27.1.2019 في تمام الساعة 14:00 ظهراً.
3. يجب تقديم كل عرض للمناقصة برزمة واحدة (مغلف او صندوق), مغلقة بشكل جيد, بدون ذكر تفاصيل مقدم العرض أو أية علامة تعريفية أخرى. يجب على الرزمة أن يُكتب "عرض للمناقصة 2018/11- لمنح خدمات استشارة ومرافقة مهنية بموضوع إدارة المخاطر التشغيلية". بداخل الرزمة الواحدة يجب إرفاق 2 مغلفات منفصلة تشمل على نسخ شبيهة مطبوعة للعرض. يجب الإشارة لنسخة واحدة كأصلية وللأخرى كنسخة.
يُمكن إرسال الأسئلة وطلبات الحصول على توضيحات خطياً لمركز لجنة المناقصة, مدقق الحسابات إيلا يسرائيلي بواسطة البريد الالكتروني: risk@mof.gov.il, فقط الأجوبة والتوضيحات التي سوف تُمنح خطياً من قبل صاحب الدعوة سوف تكون مُلزمة له. الموعد الأخير لإرسال الأسئلة هو يوم الأحد الموافق 16.12.2018 في تمام الساعة 14:00. لن يتم الرد على الأسئلة التي سوف تصل بعد هذا الموعد.
4. يجدر التوضيح الى أن هذا الإعلان يشمل على معلومات عامة وأولية فقط. الشروط وباقي التفاصيل المُلزمة بالنسبة لمناقصة اختيار مدراء الصناديق التكنولوجية المرموقة المؤهلة للحصول على حوافز الدولة, كما هي مُفصلة في مستندات المناقصة. تحفظ لجنة المناقصات لنفسها الحق بإلغاء وتغيير شروط المناقصة ومواعيدها, كما هو مُفصل في مستندات المناقصة. في حالة عدم وجود ملائمة بين ما ورد في مستندات هذا الإعلان وبين ما ورد في مستندات المناقصة, تكون تعليمات المناقصة هي المُلزمة.  


مع فائق الاحترام
عوزي شار, نائب مرموق للمحاسب العام
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